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 :ملخص
لكتروني على ة المستهلك الإلكتروني كضمانة لحمايبالإعلام ما قبل التعاقد الإ تزاملالاعلى لتسلط الضوء  دراسةجاءت هذه ال      
المساواة بين و بالغة في تحقيق نوع من العدالة  نظرا لما لهذا الالتزام من أهمية وذلك لكترونية،المتعلق بالتجارة الإ 81/50قانون ضوء ال

إعلامه بكل تفاصيل العقد وماهية المنتوجات محل الطلب، و يهدف إلى تبصير وتنوير إرادة المستهلك الإلكتروني  حيث المتعاقدين،
 .لكترونيةالمتعلق بالتجارة الإ 81/50قانون قرار المشرع الجزائري لهذا الالتزام في ظل الإشكالية المثارة حول مدى فكانت الإ

لكتروني، العقد الإلكتروني، قانون التجارة الإلكترونية، الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد المستهلك الإ: تاحيةفالمكلمات ال
 .الإلكتروني

Abstract: 
    This research study seeks to know the commitment to information pre- contract electronic 

as a guarantee for the protection of electronic consumers in the light of Law 18/05 related to 

electronic commerce, since this commitment is very important in achieving a kind of justice 

and equality between contractors, And informed him of all the details of the contract and the 

products in question.The problem was raised about the extent to which the Algerian 

legislator approved this commitment under Law 18/05 on electronic commerce. 

Keywords: electronic consumer, electronic contract, e-commerce law, commitment to 

information pre- contract electronic. 
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 : مقدمة
بظهور التجارة الإلكترونية ظهرت أساليب جديدة لم تكن معروفة من قبل في إبرام العقود، ومن أهم هذه الأساليب التعاقد عبر     

العقود للمستهلك إمكانية طلب السلعة أو  شبكة الأنترنت أو ما يعرف بالعقد الإلكتروني، فقد أتاح هذا النوع المستحدث من
الخدمة التي يروم الحصول عليها من داخل بيته، وهذا دون الحاجة للولوج في علاقة مباشرة مع الطرف الآخر في العقد، ومما لا شك 

اسبة مما يحتاج ومما لمنلكتروني يقف موقف الحائر في اختيار السلع والخدمات امن العقود، جعلت من المستهلك الإ فيه أن هذا النوع
من جهة، ومن جهة أخرى فإن طبيعة هذه العقود اللامادية تفرض على المستهلك عدم القدرة على معاينة وملامسة  هو معروض

 .المنتوج محل الطلب بكل تفاصليه وخصائصه الدقيقة أو التحقق من أي عيب قد يشوبه
عدم العلم بماهية المنتوج  الإلكتروني محل التعاقد بكل  تفاصيله، إلى جانب  وأمام ما يعترض المستهلك الإلكتروني من إشكالية   

عدم معرفة هوية المورد الإلكتروني المتعامل معه على الموقع التجاري الإلكتروني، فإن جل التشريعات المنظمة لحماية المستهلك 
م ما قبل التعاقد الإلكتروني، من أجل تنوير وتبصير  إرادة الإلكتروني ألقت وفرضت على عاتق المورد الإلكتروني الالتزام بالإعلا

ترف بكل  ظروف التعاقد وخصائ  الشءء أو الخدمة محل الطلب قبل إبرام العقد محلإلكتروني عديم الخبرة والغير المستهلك ا
 .الإلكتروني

ا قبل التعاقد الإلكتروني في تنوير إرادة المستهلك والمشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات الأخرى أدرك أهمية الالتزام بالإعلام م  
المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  وضمنه هذا الالتزام كأحد الضمانات القانونية لحماية  81/50الإلكتروني، فقام بإصدار القانون 

 .المستهلك الالكتروني
إلى أي مدى أقر المشرع  : على إشكال رئيسء مفاده وتأسيسا على ما سبق بيانه فإن اشكالية بحثنا تتمحور من خلال الإجابة  

المتعلق  81/50الجزائري الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني كأحد ضمانات حماية المستهلك الالكتروني في ظل القانون 
 بالتجارة الالكترونية؟ و ما هو الجزاء المترتب حال الإخلال بهذا الالتزام؟

 :من خلال الخطة الآتيةالإشكال المطروح وما قد يندرج تحته من تساؤلات فرعية  وستتم الإجابة عن  
 .لكترونيمفهوم الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإ: المبحث الأول     
 .تعريف الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني: المطلب الأول 

 بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكترونينشوء الالتزام مبررات : المطلب الثاني      
 .81/50جزاء الإخلال به على ضوء القانون لكتروني و لام ما قبل التعاقد الإمضمون الالتزام بالإع: الثانيالمبحث 

 .مضمون الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني: المطلب الأول
 .لتزام قبل التعاقدي الإلكترونيلاجزاء الاخلال با: المطلب الثاني                   
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 .مفهوم الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني :المبحث الأول
رار وتحقيق نوع من المساواة والعدالة بين هذا الأخير والمورد الإلكتروني تم إق ،من أجل حماية رضا المستهلك المتعاقد إلكترونيا    

سنحاول معرفة المقصود بالالتزام بالإعلام ما قبل من خلال هذا المبحث ، و قبل التعاقد الإلكتروني مالام التزام يسمى بالالتزام بالإع
   (.المطلب الثاني)، ثم مبررات أو دواعء نشوء هذا الالتزام (المطلب الأول)التعاقد الإلكتروني 
 .قبل التعاقد الإلكتروني تعريف الالتزام بالإعلام ما: المطلب الأول

نظرا لما لهذا الالتزام من أهمية بالغة في حماية المستهلك الإلكتروني من جملة التلاعبات التي قد يتعرض لها، فقد حظء بتعريفات   
 (.الفرع الثاني)، أو على مستوى التشريع الجزائري (الفرع الأول)سواء على مستوى الفقه القانوني 

 .زام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكترونيالتعريف الفقهي القانوني للالت: الفرع الأول
تباينت لالتزام بالإعلام قبل التعاقدي و أنه قد تعددت الألفاظ التي استخدمها فقهاء القانون للدلالة على ا ية نشير إلىبدا  

نحن في دراستنا هذه و  1علام،الإو  فضاء، التبصير، الافصاحآراؤهم في ذلك، فمن هذه الألفاظ الإدلاء بالبيانات، الإخبار، الا
 .  علام في اللغة هو تحصيل حقيقة الشءء أي معرفتهعلام، لأن الإالإالأخير وهو  صطلحالمنرجح  
التزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد : " يعرف بعض فقهاء القانون الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي في العقود التقليدية بأنه  

للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم كامل متنور على علم بالتفصيلات كافة  المتعاقدين بأن يقدم
اعتبارات معينة قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد أو صفة أحد طرفيه أو طبيعة محله أو أي اعتبار العقد، وذلك بسبب ظروف و  لهذا

انات معينة أو يحتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر الذي يلتزم بناء على آخر يجعل من المستحيل على أخدهم أن يلم ببي
 2."جميع هذه الاعتبارات بالالتزام بالإدلاء بالبيانات

منح المستهلك كل المعلومات اللازمة :" لكتروني فقد عرفه بعض فقهاء القانون بأنهالإأما الالتزام  بالإعلام ما قبل التعاقد    
اتخاذ القرار بالتعاقد من عدمه، و هو التزام يقع على عاتق المهني الذي يمد المستهلك بالمعلومات اللازمة لمساعدته في لمساعدته في 

برام العقد الالكتروني،  يلتزم بموجبه أحد الطرفين إالتزام قانوني سابق على :" و عرف أيضا بأنه 3."اتخاذ قراره بالتعاقد سلبا أو ايجابا
أمان لكترونية في الوقت المناسب، وبكل شفافية و إالمزمع إبرامه بتقديمها بوسائط  مات جوهرية فيما يخ  العقدالذي يملك معلو 

 4."للطرف الآخر، الذي لا يمكنه العلم بها بوسائله الخاصة
 .لكترونيد الإا قبل التعاقفي العقود التقليدية لا يختلف عن الالتزام بالإعلام م يلالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدإذن نقول أن ا  

                                           
 .18، ص 1558، 8مكتبة السنهوري، بغداد، ط، -دراسة مقارنة-الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية: موفق حماد عبد  1
 .811، ص 8111، 1الالتزام قبل التعاقدي للإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دار النهضة العربية، مصر، ط: الصادق المهدينزيه محمد   2
 .881، ص1588د ط، ، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، لكترونيالعقد الإ: لسميع الأودنسمير عبد ا 3
، 12، فلسطين، مج (العلوم الانسانية ) ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث -دراسة مقارنة –الالكتروني في القانون الجزائري  حماية المستهلك: عبد الرحمان خلفء 4

 52، ص 1582
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 .تعريف الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري: الفرع الثاني
هذا لكونه الطرف الأضعف لكتروني، و إكان هذا المستهلك عادي أو  سواء علامشرع الجزائري بحق المستهلك في الإاهتم الم لقد  

 .السلع، إذ ألقى على عاتقهم الالتزام بالإعلام تمسوقء الخدماو ة التعاقدية التي تربطه بمنتجء ومزودي في العلاق
إذا ما رجعنا إلى أحكام القانون المدني، نجد أن المشرع الجزائري قد ن  على هذا الالتزام، بتأكيده على ضرورة أن يكون كل و   

أما إذا رجعنا إلى التشريعات الخاصة بحماية المستهلك فنجد أن المشرع  1مقدم عليه،دراية تامة بما هو و  متعاقد على علم كاف
 51/52الملغى بالقانون ) 11/512الجزائري كذلك قد أولى حق المستهلك في الاعلام اهتماما، فكانت البداية من خلال القانون

القانونية بعده لتأكد هذا الحق وتلقء به على عاتق  النصوص لتأتي  50،3المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك في ن  المادة ( 
و المرسوم  4المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية و عرضها، 15/233خلال المرسوم التنفيذي رقم  ذلك منالمنتج، و 

 .50/010تنفيذي رقم المعدل و المتمم بالمرسوم ال 5المتعلق بوسم السلع الغذائية و عرضها، 15/232التنفيذي رقم 
المتعلق بحماية  51/52ثم جاء بعده القانون  6المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 50/51ليأتي بعدها القانون 
 .منه 818و 82/8ذلك بمقتضى المادتينعلام المستهلك، و إضمن الفصل الخامس منه والموسوم بإلزامية  7المستهلك و قمع الغش،

 .منه

                                           
افه الأساسية يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، و يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوص:" من ق م ج 201/8تن  المادة  1

سبتمبر  25م، الجريدة الرسمية الصادرة في 8120سبتمبر  13المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المؤرخ في  20/01الأمر رقم ." بحيث يمكن التعرف عليه
 . 21م، العدد 8120

 .ه8051رجب  1، الجريدة الرسمية الصادرة في م8111فبراير  2المتعلق بالقواعد العامة بحماية المستهلك، المؤرخ في  11/51القانون  2
من هذا القانون حسب طبيعة و صنف المنتوج أو الخدمة بالنظر للخصوصيات التي تميزه و التي  2تكيف العناصر المنصوص عليها في المادة :" 50المادة تن    3

 ." يجب أن يعلم بها المستهلك حسب ما تتطلبه البضاعة المعنية
جمادى  0م، الجريدة الرسمية الصادرة في 8115نوفمبر  85ائية و عرضها، المؤرخ في ذبوسم المنتوجات المزلية غير الغ المتعلق 15/233نفيذي رقم المرسوم الت  4

 .05ه، العدد 8088الأولى 
جمادى الأولى سنة  0، الجريدة الرسمية الصادرة في 8115نوفمبر  85المتعلق بوسم السلع الغذائية و عرضها، المؤرخ في   15/232المرسوم التنفيذي رقم  5

 .05ه، العدد8088
، الجريدة الرسمية 1550يونيو سنة  12لموافق له ا8010جمادى الأولى عام  0المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المؤرخ في  51-50القانون  6

 .08م، العدد 1550يونيو سنة  12الصادرة في 
المتعلق  1551فبراير  10ه الموافق ل8025صفر عام  11المؤرخ في  52-51القانون رقم المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المؤرخ في  51/52القانون  7

 .80م، العدد 1551مارس  51ه الموافق ل8025ربيع الأول عام  88ة الرسمية المؤرخة في بحماية المستهلك و قمع الغش، الجريد
يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو :" 82/8تن  المادة  8

يجب أن تحرر بيانات الوسم و طريقة الاستخدام و دليل الاستعمال و شروط ضمان المنتوج و كل معلومة أخرى :" 81و تن  المادة ." بآية وسيلة أخرى مناسبة
ن المستهلكين، و منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا، و على سبيل الاضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم م

 ."مقروءة و متعذر محوهابطريقة مرئية و 



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                               

 4242: السنة     15: عدد     42:مجلد

 

716 

 

الإعلام حول المنتوجات هو كل :" منه بقولها 2/80علام في ن  المادة ليعرف الإ 82/2211رقم  المرسوم التنفيذيجاء و    
معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقه به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق 

 ."الهاتفءالتكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال 
بالإعلام وفقا للطرق التقليدية أن المشرع الجزائري لم يفرق بين فكرة الالتزام  2فبموجب هذا الن  يرى بعض أساتذة القانون،  
من ذات 503نجد أن المادة  ، حيثامه بوجوب تنوير إرادة المستهلكبقدر اهتملكترونية الالتزام بالإعلام وفقا للطرق الإفكرة و 

قبل اتمام الشراء وتظهر على " إليه بقولهاإن لم تن  صراحة على الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني إلا أنها أشارت المرسوم و 
البيانات الواجب تقديمها قبل التعاقد وبعد التعاقد، الجزائري قد فرق بين المعلومات و بهذا يكون المشرع ، و "دعامة البيع عن بعد

و بالتالي يمكن اعتباره اعترافا قانونيا بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد ." كل البيانات الاجبارية وقت التسليم  تقدم" بدليل قوله 
 4.الالكتروني

نجد أنه قد ن  على الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني، إذ  81/550لكترونية شرع الجزائري لقانون التجارة الإبإصدار المو  
المواصفات بكل المعلومات و روط التعاقدية و لكتروني بكل الشعلام المستهلك الإإلكتروني مسؤولية تق المورد الإعاإذ ألقى على 

 .821-781-688ذلك بموجب نصوص المواد الخاصة بالمنتوج محل الطلب، و 
                                           

م، 1582نوفمبر  81، الجريدة الرسمية الصادرة في 1582نوفمبر  1المحدد للشروط و الكيفيات المتعلقة بالإعلام المؤرخ في  82/221المرسوم التنفيذي رقم  1
 .85العدد

 .21ص، 1583 ،2ع ،1مج نسانية، جامعة الجلفة،لوم الإ السابق للتعاقد، مجلة الحقوق والعالالتزام بالإعلام الالكتروني: قصار الليل عائشة  2
تقدم : 8: القواعد الآتية: بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، تطبق على المنتوجات المعروضة للبيع عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد:" 50تن  المادة  3

، حيث لى دعامة البيع عن بعدقبل اتمام الشراء و تظهر عالبيانات الإجبارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بمدة صلاحية المنتوجات، 
 ."تقدم كل البيانات الاجبارية وقت التسليم: 1.ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة و محددة بوضوح من طرف المتدخل المعني

 ،2مج ،  ياسية،  جامعة تيارتمجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس: الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني كآلية لحماية المستهلك: عبايد فريحة حفيظة 4
 010ص ، 1ع
م، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1581مايو سنة   85ه الموافق ل8021شعبان  10المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المؤرخ في  81/50القانون  5
 .00، السنة 11، العدد 1581ماي  83الموافق ل 8021شعبان  25

د الإلكتروني العرض التجاري بطريقة مرئية و مقروءة و مفهومة، و يجب أن يتضمن على الأقل، و لكن ليس على سبيل يجب أن يقدم المور :" 88تن  المادة  6
طبيعة و خصائ  السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، حالة توفر السلعة أو الخدمة، كيفيات و مصاريف و آجال : الحصر المعلومات الآتية
عامة للبيع، و لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصء، شروط الضمان التجاري و خدمة ما بعد البيع،  طريقة حساب التسليم، الشروط ال

نية، مدة لكترو السعر، عندما لا يمكن تحديده مسبقا، كيفيات و إجراء الدفع، شروط فسخ العقد عند الاقتضاء، وصف كامل لمختلف مراحل تنفيد المعاملة الإ
سبقة و كيفيات إلغاء صلاحية العرض عند الاقتضاء، شروط و آجال العدول عند الاقتضاء، طريقة تأكيد الطلبية، موعد التسليم و سعر المنتوج موضوع الطلبية الم

 .الطلبية المسبقة عند الاقتضاء، طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه
وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني، بحيث يتم تمكينه من التعاقد :" نتوج أو خدمة عبر  ثلاث مراحل إلزاميةتمر طلبية م :"81تن  المادة  7

لي و السعر الإجما بعلم و دراية تامة، التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الالكتروني، لاسيما فيما يخ  ماهية المنتوجات أو الخدمات المطلوبة و
وين العقد، يجب أن الوحدوي، و الكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية، و إلغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة، تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تك



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                               

 4242: السنة     15: عدد     42:مجلد

 

717 

 

بأنه ذلك  الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني فإنه يمكننا تعريف جاء به المشرع الجزائري  وما بعد عرض التعاريف الفقهية 
لعقد المراد ا حول المعلومات التفصيلية والدقيقةلكتروني بإمداده بكل لكتروني تجاه المستهلك الإالمورد الإ الالتزام الذي يقع على عاتق

 .أو بالإحجام عنه برامه، حتى يتسنى للمستهلك الالكتروني اتخاذ قراره إما بالإقدام على التعاقدإ
 .مبررات نشوء الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني: المطلب الثاني

، وإلى (الفرع الأول)مبررات نشأة الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني إلى تحقيق المساواة في العلم بين المتعاقدين، ترجع  
 (.الفرع الثاني)إعادة التوازن إلى العقد 

 .تحقيق المساواة في العلم بين المتعاقدين: الفرع الأول
ما عدم المساواة في العلم بين المتعاقدين من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها  الالتزام بالإعلام أن  التفاوت و يمكننا القول بداية    

لتقنيات العالية والحديثة تزايد هذا التفاوت، ور السلع ذات اظهالعلمء  التقدم التكنولوجء و بسبب ظهور التطور قبل التعاقدي، و 
 2.أصبح من المستحيل على المستهلك التعرف على تفاصيل و دقائق السلع المعروضةو 
ة عن أوصاف المنتوج محل الطلب المعلومات الدقيق العقد فإنه يفتقر إلى البيانات  برامإلكتروني حين يقدم على ستهلك  الإالمو    

كفايتها لإشباع حاجاته، لذلك كان لابد من القاء التزام على عاتق المورد الالكتروني، بإعلام المستهلك لرغباته و ومدى ملائمتها 
لكترونية التي يبرم بها العقد تؤدي لأن الوسائل الإ 3الالكتروني بهذه المعلومات و تنويره بكل ما هو ضروري عن السلعة أو الخدمة،

التي تمثل  باجتماعها في النهاية ضعفا لدى المستهلك حال التعاقد عن بعد، بداية من ضغط  إلى الوقوع في عدة اشكالات، و
الخدمات الجديدة التي تفقده تركيزه في الاختيار عاقد إلى الكم الهائل من السلع و الدعاية الالكترونية التي تدفعه إلى الاقبال على الت
لظروف، ليجد المستهلك لضروري لبنود العقد النموذجء ملزما بتنفيذها أيا كانت االأنسب منها لمحدودية خبرته الفنية، ثم رضوخه ا

الماسة إلى ذلك، نتيجة جهله لطرق التعاقد المعقدة التي و  الفعلية  نفسه في نهاية المطاف قد أبرم عقده دون حاجته الالكتروني
    4.يشكل فيها الحلقة الأضعف

                                                                                                                                                        

لمستهلك الالكتروني، أية معطيات تهدف يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الالكتروني معبرا عنه بصراحة، يجب ألا تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل ا
 ."إلى توجيه اختياره

الخصائ  التفصيلية للسلع أو الخدمات، شروط و كيفيات التسليم، : يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص المعلومات الاتية:" 82المادةتن  1  
و كيفيات الدفع، شروط و كيفيات إعادة المنتوج، كيفيات معالجة الشكاوى،  شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، شروط فسخ العقد الالكتروني، شروط

 ."شروط و كيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء، الشروط و الكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء
 .10، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة –الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية : موفق حماد عبد 2
 .13-10، المرجع نفسه، ص -دراسة مقارنة –الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية : موفق حماد عبد 3
ار المعاملات الالكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الحماية المدنية للمستهلك في إط: عبوب زهيرة 4

 .18،  ص1581جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
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لكتروني، الذي يقع على عاتق الطرف علام ما قبل التعاقد الإراف العقد تبرر تقرير الحق في الإفي المعرفة بين أطفعدم المساواة   
 1.القوي صاحب الخبرة

 .إعادة التوازن إلى العقد: الفرع الثاني 
قلية ين الأشخاص في الملكات العموجود بالضرورة بحكم التباين الحتمء باة بين المتعاقدين هو أمر قائم و إن عدم المساو    
 .غير أن هذا التباين قد زادت هوته واتسع نطاقه في مجال العقود الالكترونية، نظرا للغياب المادي لأطراف العقد 2المكنات،و 
إذ يعتبر المورد الالكتروني في عقد الاستهلاك المبرم عبر شبكة الانترنت في مركز قوة في مواجهة المستهلك، و هذا لأنه يملك آليات   

بما يتفوق به من مركز اقتصادي، في حين أن المستهلك في موقف مه من المعرفة التامة بخباياه، و إدارة السوق الالكتروني بما يتضح أما
 3.ى للحصول على أفضل المنتجات أو التزود بأحسن أداء للخدمات في أقرب وقت ممكنضعيف يسع

لكتروني المتعاقد في بيئة رقمية الإعليه فإن للالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني دور كبير وهام في حماية رضا المستهلك و    
 التعاقد، هذا ما يجعل تدفعه إلىادته و ر إتؤثر على التي ، و المنتوج محل الطلبالمضللة لحقيقة ت والاعلانات المبهرة و قائمة على الدعايا

 .علام أمرا مطلوبا في العقود المبرمة عن بعدمن حق الإ
شارة إلى أن هناك من الفقه من يرى أن الأساس القانوني لحق الاعلام يجد مصدره في الحماية التقليدية للطرف المذعن تجدر الإو    

المدني، إلا أن الرأي الذي عليه غالبيه الفقه فإنه يرى بأن الأساس القانوني لهذا الحق موجود في قانون حماية المستهلك في القانون 
الذي أصبح يشكل نظرية مستقلة تجعل من المستهلك دائما الطرف الضعيف الذي لا يملك الخبرة في مواجهة البائع المحترف، مما 

 4.رادتين و تتكافأة حتى تتوازن الإبقا بكل المعلومات الضروريتوجب على هذا الأخير إعلامه مس
مضمون الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني و جزاء الإخلال به على ضوء القانون : المبحث الثاني

81/50. 
لكتروني بجملة من المستهلك الإ علامإعلى ضرورة لكترونية التجارة الإالمتعلق ب 81/50حرص المشرع الجزائري في ظل القانون 

الوقوع في عيب من عيوب الرضا،  لكتروني، إذ من شأن هذه البيانات أن تحصنه منبرام العقد الإإابقة على البيانات في المرحلة الس
، وهذا ما قدشروط العحقيقة الشءء المتعاقد عليه وبنود و تامة مع من يتعاقد، وحول تعاقد برضا سليم ودراية كاملة و بالتالي الو 

بهذا ، كما رتب جزاء على الإخلال (المطلب الأول)سنعالجه في يسمى بمضمون الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي، وهو ما
 (.المطلب الثاني)المضمون، وهو ما سنراه في 

                                           
 1، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة -حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري: عبد الرحمان خلفء  1
، جانفء 1العدد، الحاج لخضر، 8جامعة باتنة حماية المستهلك في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الالتزام بالإعلام و : سعاد نويري 2

 .111ص. 1583
لقانون، قسم الحقوق، كلية الحقوق و ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في ا-دراسة مقارنة -الحماية المدنية للمستهلك عبر الانترنت :خلوي عنان نصيرة3

 .01، ص1581، تيزي وزو، الجزائر، العلوم السياسية، جامعة مولود معمري
 .1، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة -لكتروني في القانون الجزائريحماية المستهلك الإ: عبد الرحمان خلفء 4
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 .علام ما قبل التعاقد الإلكترونيمضمون الالتزام بالإ: المطلب الأول
بالدرجة وني لكتروني لهوية المورد الالكتر الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني في معرفة المستهلك الايتمثل محل أو مضمون    
بالإضافة إلى  ،(الفرع الثاني) ، إلى جانب جملة من البيانات التفصيلية لماهية المنتوج محل الطلب بالدرجة الثانية(الفرع الأول) الأولى

 (.الفرع الثالث)الدرجة الثالثة بيان شروط وبنود العقد ب
 .تحديد هوية المورد الإلكتروني :الفرع الأول

نية هء عدم معرفة هوية لكترو قباله على ابرام عقود التجارة الإمن أهم المشكلات التي تثير  قلق المستهلك، بل و قد تحد من ا   
 1.تدفعه إلى التعاقدالأمان والثقة و لكتروني، لكن تحديد هوية هذا الأخير يحمل المستهلك على  المورد الإ
لكترونية، إذ المتعلق بالتجارة الإ 81/50قانون لكتروني بموجب الشكالية عدم معرفة هوية المورد الإإقد حسم المشرع الجزائري و   

لكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية أو يخضع نشاط التجارة الإ:" منه على 1تن  المادة
 51تن  المادة كما  ." وسائل تسمح بالتأكد من صحتهلكتروني على لكتروني للمورد الإيجب أن يتوفر الموقع الإ...... يةالحرف
لكترونيين المسجلين في ري، تضم الموردين الإللسجل التجا لكترونيين لدى المركز الوطنيتنشأ بطاقية وطنية للموردين الإ" : منه

لكترونية إلا بعد ايداع اسم النطاق لدى لا يمكن ممارسة التجارة الإ، جل الصناعات التقليدية والحرفيةالسجل التجاري، أو في س
لكترونية وتكون في الإ لكترونيين عن طريق الاتصالاتتنشر البطاقية الوطنية للموردين الا، الح المركز الوطني للسجل التجاريمص

لكتروني العرض يجب أن يقدم المورد الإ" من ذات القانون على :2و 88/1المادة  كذلك  تن و  ."لكترونيمتناول المستهلك الإ
 : مفهومة، و يجب أن يتضمن على الأقل، و ليس على سبيل الحصر المعلومات الآتيةلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة و التجاري الإ

 ."رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي. لكتروني، ورقم هاتف المورد الإلكترونيةالتعريف الجبائء، والعناوين المادية والإ
و في سبيل تحديد هوية التاجر الإلكتروني فرض على كل تاجر سواء كان طبيعء أو  فالمشرع الجزائري بموجب هذه النصوص    

، في سجل الصناعات الحرفية أو التقليدية ة التجارة الالكترونية  أن يقوم بتسجيل نفسه في السجل التجاري أويريد مزاولمعنوي و 
ألزمه بوضع اسم موقعه لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري قبل ممارسة العمل التجاري الالكتروني، كما أنشأ بطاقية وطنية و 

ية  لتكون في لكترونهذه البطاقية عن طريق الوسائل الإوردين الالكترونيين، على أن تنشر لدى مصالح المركز الوطني تضم أسماء الم
  .لكترونيوني للتأكد من هوية المورد الإلكتر متناول المستهلك الإ

، العنوان المادي تعريف الجبائءلكتروني أن يذكر رقم ال أثناء تقديمه للعرض التجاري الإلكترونيألزم المشرع الجزائري المورد الإ كما  
 .لكتروني، رقم الهاتف، رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفيوالإ
 لكتروني، ليتسنىلكترونيين، ووضعها في متناول المستهلك الإاء البطاقية الوطنية للموردين الإلقد حسن فعل المشرع الجزائري بإنشو  

 .لكتروني التأكد ما إذا كان مورد حقيقء أو مورد وهمءله قبل أن يتعاقد مع المورد الإ
 

                                           
 .021-021ص، 1588، 1ط، دار الفكر الجامعء، الاسكندرية، مصر، -مقارنةدراسة  -لكترونيلعقد الإبرام اإ: خالد ممدوح ابراهيم  1
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 .التصريح بالصفات الأساسية لماهية المنتوج محل الطلب :الفرع الثاني
لكتروني على البائع العارض على شبكة الانترنت أن يبين و بوضوح على الشاشة المنظمة لحماية المستهلك الإ تفرض القوانين   

أو بعبارة أخرى وصف المنتج  1الكيف،خاصة الصفات التي تتعلق بالكم و  بصفةو الخدمة المعروضة، و ية للسلعة أالصفات الأساس
 2.أو الخدمة محل العقد من جانب المهني وصفا دقيقا حتى يتحقق بموجبه علم المستهلك بمحل العقد علما كافيا نافيا للجهالة

ض المشرع الجزائري على المورد فر  81/50بموجب القانون لكتروني و يعات المنظمة لحماية المستهلك الإعلى غرار التشر و    
ذات  88/2في هذا الصدد تن  المادة ، و لكترونيالإبرام العقد إوني التصريح بالصفات الأساسية والتفصيلية  للمنتوج قبل لكتر الإ

رئية ومقروءة ومفهومة، ويجب أن يتضمن على تجاري الالكتروني بطريقة ميجب أن يقدم المورد الالكتروني العرض ال:" القانون على 
."  ساب الرسومأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتطبيعة و خصائ  و :  علومات الآتيةليس على سبيل الحصر المالأقل، و 

دراية تامة، و  بعلملكتروني، بحيث يتم تمكينه  من التعاقد التعاقدية في متناول المستهلك الإضع الشروط و :" 2و81/1وتن  المادة 
و كما ." لكتروني، لاسيما فيما يخ  ماهية المنتوجات أو الخدمات المطلوبةاصيل الطلبية من طرف المستهلك الإالتحقق من تف
الخصائ  التفصيلية للسلع و : لكتروني على الخصوص المعلومات الآتيةيجب أن يتضمن العقد الإ:" على 82/8تن  المادة 
 ."الخدمات

 قدام على التعاقد وهولكتروني من الإص السابقة أن المشرع الجزائري، وفي سبيل تمكين المستهلك الإخلال النصو يستشف من    
م بإعلام المستهلك بكل الخصائ  لكتروني الالتزاه، فإنه ألقى على عاتق المورد الإيقين بتفاصيل الشءء المتعاقد عليعلم و  على
يان صفاتها  بنترنت و ن وصفها يكون بعرضها على شبكة الأالعقد من السلع المادية فإ الصفات الأساسية للمنتوج، فإن كان محلو 

غير مادي كبرامج الحاسب الآلي محل العقد كان   درجة الجودة، إلى جانب عرض صورها، أما إذا كاملة من حيث الحجم والوزن و 
 .لتجهيزات المطلوبة لتشغيله بصورة صحيحةاكون من خلال بيان حجم البرنامج ونظام التشغيل و لكتروني فإن وصفه يالإ
توج محل الطلب، السعر الاجمالي خصائصه، سعر المنالالتزام ببيان ماهية المنتوج و  كما أضاف المشرع الجزائري إلى جانب  

 3.شروط  الدفعجراءات و إوالوحدوي، وكيفية و 
 .الالتزام ببيان بنود وشروط العقد :الفرع الثالث

سواء تعلقت هذه  لة من البيانات التي تخ  العقد وشروطه،لكتروني بجمعلام المستهلك الإإويتمثل مضمون هذا الالتزام في   
على  81/50قد أكد المشرع الجزائري بموجب القانون و  4الشروط بمرحلة التعاقد أم بالمرحلة التالية المتمثلة في تنفيذ بنود العقد،

خدمة ما بعد البيع، وصف كامل لمختلف شروط الضمان التجاري و : تمثلة فيالمكتروني بشروط العقد و لك الإعلام المستهلإوجوب 
آجال العدول عند الاقتضاء، طريقة تأكيد الطلبية، فسخ العقد عند الاقتضاء، شروط و  مراحل تنفيذ المعاملة الالكترونية، شروط

                                           
 .805ص ،1553د ط، كر الجامعء، القاهرة، مصر، حماية المستهلك، دار الفلكترونية والدولية و والإ أحكام البيع التقليدية: محمد حسين منصور 1
 .830، ص 1550 د طـ، ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،-مقارنة دراسة–لكتروني المستهلك في التعاقد الإ حماية: أسامة أحمد بدر 2
 .لكترونيةالمتعلق بالتجارة الإ 81/50قانون من ال 82و  81و  88أنظر المادة  3
 .212ص  ،1551 دط،  دار الكتب القانونية، مصر، ،-دراسة مقارنة –رة الالكترونية التنظيم القانوني للتجا: هادي مسلم يونس البشكاني 4
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عندما لا يمكن تحديده مسبقا، طريقة ارجاع المنتوج أو استبداله أو  موعد التسليم، الشروط العامة للبيع، طريقة حساب السعر
 1.تعويضه

 .جزاء الاخلال بالالتزام قبل التعاقدي الإلكتروني: المطلب الثاني
أي أن  لكتروني المقبل على التعاقد،رادة المستهلك الإإهو تنوير  الإلكترونيلتزام بالإعلام ما قبل التعاقد إن الهدف من تقرير الا    

 يقم لملكتروني بهذا الالتزام و ورد الإعليه فإذا أخل الملالكتروني المقدم على التعاقد، و محل الحماية في هذا الالتزام هو رضا المستهلك ا
من القانون  80ادة لكتروني، فإن لهذا الأخير كما أقر المشرع الجزائري في ن  المغء تقديمه من بيانات للمستهلك الإبتقديم ما ينب

 (.الفرع الثاني) ة بالتعويض جراء ما لحقه من ضررالثاني المطالبو  (الفرع الأول)الأول المطالبة بإبطال العقد :  حقان 50/ 81
 .إبطال العقد الإلكتروني: الفرع الأول

 2رادة،في عيب من عيوب الإلكتروني معرض للوقوع اللامكانية، فإن المستهلك الإلكترونية ذات الخاصية في عقود التجارة الإ    
من  80بموجب ن  المادة الجزائري و  لقد خول المشرعو  3رادته،إتبصير وني بالتزامه المتمثل في تنوير و لكتر نتيجة إخلال المورد الإ

 :"، إذ تن  المادةالالكترونيالمطالبة بإبطال العقد  الذي وقع في عيب من عيوب الارادة،للمستهلك الالكتروني و  81/50نون القا
لكتروني أن الإلمورد الالكتروني يمكن للمستهلك أعلاه، من طرف ا 82أو أحكام المادة  85في حالة عدم احترام أحكام المادة 

 ."التعويض عن الضرر الذي لحق بهيطلب ابطال العقد و 
 .التعويض: 2
 4:ويض دون ضرر، و ترجع مبررات طلب التعويض إلى الأمور التاليةإذ لا تع، إن أساس الحكم بالتعويض يرجع إلى تحقق الضرر 

قد يكون جزاء البطلان غير متناسب مع ما اقترفه التاجر من خطأ، الأمر الذي ينبغء مواجهته بجزاء أشد أو تقرير جزاء  -
 .يعد مكملا له أي ابطال العقد مع التعويض

 .يؤثر الابقاء على العقد، رغم حدوث أضرار لهو  لبه المستهلكمع هذا لا يطقد تتوفر شروط الابطال و  -
 .عدم كفاية جزاء البطلان في تعويض المتعاقد عما أصابه من أضرار -
دفعه إلى إبرام لكتروني و ليل المستهلك  الإلكتروني بتنفيذ التزامه المسبق بالإعلام من شأنه تضخلال المورد الإإما لا شك فيه أن و 

الضرر الذي يتعرض له  هذا في سبيل جبر، و لأمر الذي من شأنه أن يلحق أضرارا بالمستهلكعقد  عن غير إرادة حقيقية، ا
 .السالفة الذكر 80ما جاء بن  المادة  بالمستهلك الالكتروني  رتب المشرع الجزائري التعويض، حس

                                           
 .لكترونيةالمتعلق بالتجارة الإ 81/50قانون من ال 88أنظر المادة  1

من القانون المدني، و هذه العيوب هء الغلط، التدليس، الاكراه، الاستغلال، و ما تجب الاشارة  18-18ن  المشرع الجزائري على عيوب الإرادة في المواد من  2
 .المستهلك الالكتروني ضحية لعيبي الاكراه و الاستغلال نتيجة عدم التواجد المكاني لأطراف العقدإليه هنا أنه من المستبعد وقوع 

 ."يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الالكتروني معبرا عنه بصراحة:" 81/1تن  المادة   3 
 .821-821ص ،  مرجع سابق،  -دراسة مقارنة -الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية: موفق حماد عيد 4 
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لإحداث نوع من  لكتروني، ك الإير التعويض لجبر ضرر المستهلإن كان حسن فعل في تقر ه أن المشرع الجزائري و ما يمكننا قولو  
 .لكترونية،  إلا أنه سكت عن تقدير قيمة المبلغ المستحق للتعويضدة التوازن المفقود في العقود الإعاإالعدالة و 

 
 :خاتمة
الات من بينها لكترونية وما يتعلق بها من اشكينظم التجارة الإإن تأخر في اصدار قانون أن المشرع الجزائري و  في نهاية بحثنا نقول   

 برام العقدإ المرحلة السابقة على لكتروني فيعل في ذلك، فقد أحاط المستهلك الإلكتروني،  إلا أنه أحسن فحماية المستهلك الإ
 .    ماهية المنتوج المتعاقد عليه بكل تفاصيلهبهوية من يتعاقد معه و علام لكتروني بحماية من خلال حقه في الإالإ
لكتروني  ائج التي توصلنا إليها من خلال تتبع جزئيات موضوع  الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإولعل من  أهم النت 

 :لكترونية مايليالمتعلق بالتجارة الإ 801/50لكتروني على ضوء القانون كضمانة لحماية المستهلك الإ
لكتروني تجاه لإالذي يقع على عاتق المورد اعلى أنه ذلك الالتزام لكتروني تزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإيعرف الال -

لكتروني اتخاذ قراره إما برامه، حتى يتسنى للمستهلك الإإإمداده بكل المعلومات التفصيلية الدقيقة للعقد المراد لكتروني بالمستهلك الإ
 .بالإقدام على التعاقد أو بالإحجام عنه

اواة في العلم بين طرفي العقد، وسلامة الضمانات القانونية لتحقيق المس لكتروني من أهمتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإالال -
المتعلق بالتجارة الالكترونية بنصه على هذا  50/ 81المشرع الجزائري في ظل القانون لكتروني عند التعاقد، و رضا المستهلك الإ

 .المضللةشهارات المغرية و الاو  افتراضية قائمة على الاعلاناتلكتروني المتعاقد في بيئة الإ الالتزام يكون  قد وفر حماية للمستهلك
المتعلق بالتجارة الالكترونية بالتأكيد على ذكر المعلومات المتعلقة  81/50لقد حسن فعل المشرع الجزائري في ظل القانون  -
 .لكتروني الوهمءالمورد الإوني الحقيقء و لكتروني، حتى يتسنى للمستهلك الالكتروني التأكد من المورد الالكتر تحديد هوية المورد الإب

رتب المشرع الجزائري كجزاء للإخلال بالالتزام ما قبل التعاقد الإلكتروني إبطال العقد مع التعويض لجبر الضرر الحاصل  -
 .للمستهلك الإلكتروني

لكتروني بالتزامه خلال المورد الإإلحاصل للمستهلك الالكتروني جراء قرار المشرع الجزائري للتعويض لجبر الضرر اإبالرغم من  -
 .بالإعلام، فإنه سكت عن تحديد قيمة المبلغ المستحق للتعويض

 :لعل أهمها مايلي وقد خلصت هذه الدراسة إلى بعض التوصيات
لك بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني كأحد ضمانات حماية المسته الالتزامبالنسبة للمشرع الجزائري نثمن جهوده في إقرار  -
د إلكترونيا، وذلك بموجب القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية، إلا أننا نرى أنه لو يتم سن قانون خاص بهذا الالتزام لما له من المتعاق

 .ة رضا المستهلك الإلكترونيأهمية بالغة في حماي
حتى  يتهالكتروني و آليات حماالاختصاص، لشرح حقوق المستهلك الإندوات وطنية من طرف أهل الخبرة و ورشات و  إعداد -

 .لا يقع فريسة للإعلانات المضللة
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 .قائمة المصادر والمراجع
 :المراسيمالقوانيين و : أولا
م، الجريدة الرسمية الصادرة في 8120سبتمبر  13المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المؤرخ في  20/01الأمر رقم  -
 . 21م، العدد 8120سبتمبر  25
 1م، الجريدة الرسمية الصادرة في 8111فبراير  2المتعلق بالقواعد العامة بحماية المستهلك، المؤرخ في  11/51 رقم القانون -
 ه8051رجب 
م، 8115نوفمبر  85عرضها، المؤرخ في لمنتوجات المزلية غير الغدائية و المتعلق بوسم ا 15/233المرسوم التنفيذي رقم  -

 .05ه، العدد 8088دى الأولى جما 0الجريدة الرسمية الصادرة في 
، الجريدة الرسمية 8115نوفمبر  85المتعلق بوسم السلع الغذائية و عرضها، المؤرخ في   15/232المرسوم التنفيذي رقم  -

 .05ه، العدد8088جمادى الأولى سنة  0الصادرة في 
ه الموافق 8010جمادى الأولى عام  0المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المؤرخ في  51-50 القانون -
 .08م، العدد 1550يونيو سنة  12، الجريدة الرسمية الصادرة في 1550يونيو سنة  12ل

صفر عام  11المؤرخ في  52-51القانون رقم المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المؤرخ في  51/52القانون  -
ربيع الأول عام  88هلك و قمع الغش، الجريدة الرسمية المؤرخة في المتعلق بحماية المست 1551فبراير  10ه الموافق ل8025
 .80م، العدد 1551مارس  51ه الموافق ل8025

، الجريدة الرسمية 1582نوفمبر  1المحدد للشروط و الكيفيات المتعلقة بالإعلام المؤرخ في  82/221المرسوم التنفيذي رقم  -
 .01م، العدد1582نوفمبر  81الصادرة في 

م، الجريدة 1581مايو سنة   85ه الموافق ل8021شعبان  10المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المؤرخ في  81/50القانون  -
 .00، السنة 11، العدد 1581ماي  83الموافق ل 8021شعبان  25الرسمية المؤرخة في 

 .الكتب: ثانيا
د  ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،-مقارنة دراسة–لكتروني هلك في التعاقد الإحماية المست: أسامة أحمد بدر - -
 .1558،  1550 ط،
 .1588 ، 1ط، دار الفكر الجامعء، الاسكندرية، مصر،-دراسة مقارنة -لكترونيبرام العقد الإإ: براهيمإخالد ممدوح  -
 .1588 د ط، ، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،لكترونيالعقد الإ: السميع الأودنسمير عبد  -
د  حماية المستهلك، دار الفكر الجامعء، القاهرة، مصر،لكترونية والدولية و أحكام البيع التقليدية والإ: منصور محمد حسين -
 .1553 ط،
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، 8مكتبة السنهوري، بغداد، ط، -دراسة مقارنة -الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية: موفق حماد عبد -
1558. 

، دار النهضة العربية، وتطبيقاته على بعض أنواع العقودالالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات : المهدينزيه محمد الصادق  -
 . 8111 ،1ط مصر،
 د ط،  ، دار الكتب القانونية، مصر،-دراسة مقارنة –رة الالكترونية التنظيم القانوني للتجا: هادي مسلم يونس البشكاني -

1551 . 
 .الأطروحات: ثالثا
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم -دراسة مقارنة -الحماية المدنية للمستهلك عبر الانترنت: ي عنان نصيرةخلو  -

 .1581في القانون، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
انون، قسم الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعاملات الالكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الق :عبوب زهيرة -

 .1581العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، الحقوق، كلية الحقوق و 
 .المقالات: رابعا
، 8جامعة باتنةلة الباحث للدراسات الأكاديمية، حماية المستهلك في التشريع الجزائري، مجالالتزام بالإعلام و : سعاد نويري   -

 .1583، جانفء 1العددالحاج لخضر، باتنة، 
مجلة البحوث في الحقوق و العلوم : الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني كآلية لحماية المستهلك: عبايد فريحة حفيظة -

 .1581، 51، العدد 2ة،  جامعة تيارت، مج السياسي
) ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث -دراسة مقارنة –حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري : الرحمان خلفءعبد  -

 .1582، 12، فلسطين، مج (العلوم الانسانية 
، 1انية، جامعة الجلفة، مجالعلوم الانس السابق للتعاقد، مجلة الحقوق و الالتزام بالإعلام الالكتروني: قصار الليل عائشة -
 .1583، 2العدد
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